
 طرابلس – أعلن حراك ”23 أغســــطس“ 
في ليبيا استئناف مظاهراته الاحتجاجية 
في العاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد، 
بدايــــة من الجمعة، بعد توقف دام حوالي 
أســــبوع على خلفيــــة الأزمة بــــين رئيس 
حكومــــة الوفــــاق، واجهــــة الإســــلاميين،

فايــــز الســــراج ووزيــــر داخليتــــه فتحي 
باشاغا.

ويرى مراقبون أن محاولات الســـراج 
تســـتهدف  التي  الاحتجاجات  لتطويـــق 
الـــذي  والفســـاد  بحكومتـــه  الإطاحـــة 
استشرى في المناطق الخاضعة لسيطرة 

حكومة الوفاق قد باءت بالفشل.
ودعا الحـــراك، الليبيين إلى الخروج 
الجمعـــة، والتجمّـــع بميـــدان الشـــهداء 
بهـــدف  طرابلـــس،  العاصمـــة  وســـط 
مواصلـــة احتجاجاتهـــم والدفـــاع عـــن 

مطالبهم بتحســـين الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، و للاحتجاج على إخفاق 
الإدارة  تســـيير  فـــي  الوفـــاق  حكومـــة 
وهيمنـــة  الفســـاد  ملفـــات  ومعالجـــة 
المجموعات المسلحة على قرارات ومصير 
الدولـــة واســـتنزاف المال العـــام لتمويل 

المرتزقة.
وطالـــب الحراك فـــي بيـــان أصدره، 
المجلس الرئاســـي بالإفـــراج الفوري عن 
كل المخطوفـــين مـــن مؤسســـي الحـــراك 
المعتقلين لدى الميليشيات المسلحة حسب 
تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا 
والتحقيـــق الفوري مع هذه الميليشـــيات 

التي قامت بقمع المتظاهرين.
وأكـــد الحـــراك علـــى رفضـــه صرف 
حكومـــة الوفـــاق لأمـــوال الليبيين على 
الذيـــن  والعـــرب  الســـوريين  المرتزقـــة 

يحاربون في صفوف ميليشـــيات حكومة 
السراج الإسلامية.

لاســــتئناف  الدعــــوة  هــــذه  وتأتــــي 
المظاهرات ضــــد حكومــــة طرابلس، غداة 
إعلانها رفع الوقــــف الاحتياطي عن وزير 
الداخليــــة فتحــــي باشــــاغا وعودتــــه إلى 
مباشــــرة مهامه، عقب جلسة تحقيق معه 
غير معلنة سبقتها بعض الإجراءات التي 
أراد من خلالها السراج إخماد المظاهرات 

لكن يبدو أنه فشل في ذلك.
وقبل نحو أسبوعين، بدأت احتجاجات 
ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس 
ومناطق أخــــرى غرب ليبيــــا، على خلفية 
وتوقف  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  تدهــــور 
أغلب الخدمات الأساســــية، فتحت خلالها 
ميليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج 
النار علــــى المتظاهريــــن واختطفت عددا 
منهــــم، قبل أن تفرج عن البعض منهم، في 

حين لا يزال آخرون رهن الاعتقال.
شــــديدا  قمعا  الاحتجاجات  وواجهت 
من جانــــب ميليشــــيات مواليــــة لحكومة 
الوفاق، مــــا أثار موجة اســــتياء حقوقية 
مــــن الحكومة التــــي روجت أنهــــا تحمل 
لــــواء الدفاع عــــن ”مدنية الدولــــة“ و“قيم 

الديمقراطية“.
وكان رئيس حكومــــة الوفاق قد أعلن 
عزمــــه على إعــــلان حالــــة الطــــوارئ في 
مواجهة الغضب الشعبي مؤكدا أنه ينوي 
كذلــــك القيام بتعديــــلات وزارية لم تنجح 

بعد في إنهاء الاحتجاجات.
وعــــينّ الســــراج علي ســــالم القناصة 
وهــــو من الزنتــــان وزيرا للإســــكان وهي 
وزارة جديدة استحدثتها حكومة الوفاق، 
إلى جانب تعيين صــــلاح الدين النمروش 

وهو يتحدر من الزاوية وزيرا للدفاع.

ونصّـــب أحمـــد معيتيـــق نائبه في 
المجلـــس الرئاســـي وهـــو مـــن مصراتة 
رئيســـا لمجلـــس أمناء صنـــدوق الإنماء 

الاقتصادي.
والخميـــس، مثُـــل وزيـــر الداخليـــة 
فـــي حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، واجهة 
الإســـلاميين، فتحي باشـــاغا أمام لجنة 
التحقيـــق التي بعثتها حكومته بشـــأنه 

ليعود بعد ذلك إلى العمل.
ووصل باشـــاغا إلى طرابلس وسط 
تعزيزات أمنية كبيرة، حيث تم التحقيق 
معـــه. وتم تطويق مقر حكومـــة الوفاق 

طيلة فترة التحقيق.

وأعلنـــت حكومة الوفاق عـــن إعادة 
باشـــاغا إلى منصبه، وهـــي خطوة رأى 
فيها متابعون للشـــأن الليبي أنها جاءت 
تحـــت الضغط عقـــب تهديدات باشـــاغا 

الأخيرة بفضح الفساد.
وعقـــد الســـراج اجتماعا مـــع وزير 
الداخلية الموقـــوف احتياطيا عن العمل، 
بمقر رئاســـة الوزراء في طريق الســـكة 
بطرابلـــس، وهـــو أول اجتمـــاع بينهما 
منـــذ أن أصدر المجلس الرئاســـي قرارا، 
في الـ28 من أغســـطس الماضي، بإيقاف 
وزيـــر الداخلية احتياطيا عن العمل على 

أن يمثُل للتحقيق الإداري أمام المجلس.

خالد هدوي

الحكومــــة  رئيــــس  يجــــد   – تونــس   
التونســــية الجديدة هشام المشيشي نفسه 
أمام معادلة سياســــية صعبة، وهو مرغم 
على التعامــــل معها بطريقة تجنبه مصير 
ســــلفه إلياس الفخفاخ وفــــي نفس الوقت 
تجعله يهتم بتحســــين أوضاع التونسيين 

الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. 
وتطــــرح المعادلــــة مــــا يتحتّــــم علــــى 
المشيشــــي فعله وتوخيــــه حتى لا يصطدم 
بســــيناريو حكومة الفخفاخ التي خرجت 
مــــن الباب الصغير كأصغــــر حكومة عمرا 

منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
المتخلــــي  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
إليــــاس الفخفــــاخ الخميــــس ”إنــــه بينما 
كانــــت الحكومــــة منكبة علــــى وضع خطة 
لإنقاذ تونــــس هناك من انكب لإســــقاطها 

وتشويهها“.

وتركــــت حكومة الفخفــــاخ ومن قبلها 
حكومــــات ما بعد 2011، ”إرثا“ من الأزمات 
والملفــــات الحارقــــة والتــــي لــــم تفلح في 
حلحلتها، وظلت مشــــكلا عويصا ومرافقا 
لــــكل فريق حكومــــي مثل توقــــف الإنتاج 
خصوصــــا الفوســــفات وملــــف الكامــــور 

الشائك بالجنوب التونسي.
يحــــدث  أن  ضــــرورة  خبــــراء  ويــــرى 
المشيشي تغييرا ممنهجا في طريقة العمل 
التي سيتوخاها في مهمته صحبة فريقه.

معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وربـــط 
الجـــودي، نجاح المشيشـــي فـــي مهمته 
بالابتعاد عن كل الاعتبارات والحسابات 
الضيقـــة باعتبـــاره لا ينتمـــي إلى طيف 
سياســـي بعينه وهو متحرر من الانتماء 
الحزبـــي على خلاف رؤســـاء الحكومات 
الســـابقة مثل إلياس الفخفاخ ويوســـف 

الشاهد“.
تصريـــح  فـــي  الجـــودي  وأضـــاف 
أن ”الضـــرورة تقتضـــي أن  لـ“العـــرب“ 
ينكـــب المشيشـــي وفريقـــه الحكومي من 
الآن علـــى الإصـــلاح الجبائـــي وإصلاح 
منظومـــة الدعم والصناديق الاجتماعية، 
فضلا عن الوظيفة العمومية والمؤسسات 

العمومية“.
كما أشـــار الجودي ”إلـــى وجوب أن 
يأخذ المشيشـــي قرارات مؤلمـــة وواجبة 
وعاجلـــة لإنقـــاذ البـــلاد مثـــل مقاومـــة 
التهريـــب والاقتصـــاد المـــوازي، فضـــلا 
عن إعادة منســـوب الثقة بـــين الحكومة 
والمواطـــن، وإيلاء المســـائل الاقتصادية 

الأولوية القصوى.
وتحظـــى تونـــس برئيـــس حكومـــة 
مسنود سياسيا من 134 نائبا صوتوا له 

مـــا يمثل ضمانة في رأي البعض لتمرير 
قوانـــين تجنب البلاد عـــدة أزمات، إلا أن 
نجاح العمـــل الحكومي مرتبط أساســـا 
بتوفير المناخ السياســـي الهـــادئ الذي 
يبـــدو صعب المنال حيـــث تعمقت الأزمة 
بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة 

الإسلامية.
ورهـــن المحلل السياســـي ســـرحان 
الشيخاوي نجاح المشيشي بربط علاقات 
جيـــدة مع غالبية الكتـــل البرلمانية قائلا 
”ينبغـــي عليـــه إقامـــة علاقـــات قوية مع 
الكتـــل لأنها هي من ســـتمكنه من تمرير 
نصـــوص قانونيـــة ومشـــاريع القوانين 

التي سيطرحها“.
وأضـــاف الشـــيخاوي فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن ”المشيشـــي مطالب بإسناد 
سياسي وحزبي وتكوين علاقة متينة مع 

الأحزاب“.
العلاقـــات  هـــذه  أن  يبـــدو  ولكـــن 
ســـتصطدم بالصـــراع القائـــم بين حركة 

النهضة والرئيس التونسي.
ووســـط هذا الصراع تخشى العديد 
مـــن الأوســـاط أن يلقى المشيشـــي نفس 
مصير الفخفاخ إذا تشبث بجبة الرئيس 

قيس ســـعيد حيث يقول الشيخاوي ”إذا 
اختـــار الدخول في معركة لـــي ذراع مع 
الأحـــزاب ســـيلقى نفس مصيـــر حكومة 

الفخفاخ وستسحب منه الثقة“.
تنتظـــر  التـــي  التحديـــات  وبشـــأن 
المشيشـــي قال الشـــيخاوي ”يجب عليه 
أن ينظـــر اجتماعيـــا فـــي التقليص من 
نسبة البطالة المتفاقمة.. واقتصاديا في 
معالجـــة عجز الميزان التجـــاري وتوقف 
الإنتاج خصوصا في المؤسسات الحيوية 
كالسياحة، الفوسفات، الكامور ويجد لها 
حلولا جذرية“. كما تعتبر جائحة كورونا 
أبـــرز التحديات أمـــام الحكومة الجديدة 

والتي خلفت أزمة اقتصادية خانقة.
وســـبق أن أعلن المشيشي في افتتاح 
جلســـة منح الثقة بمجلس نواب الشعب 
الثلاثاء أن حكومته ستعمل على الإنجاز 
ضمن مقاربة خصوصية تعطي الأولوية 
للمواطـــن، وبحـــث حلول غيـــر تقليدية 
ومبتكـــرة بالاعتمـــاد علـــى الإمكانيـــات 

الذاتية المتاحة.
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ــــــة الانقســــــام التي هزت  ــــــر حال تثي
المشــــــهد السياســــــي في تونس منذ 
ــــــرة، وتعمقت الأســــــابيع الأخيرة  فت
خلال المشــــــاورات الحكومية والتي 
ــــــين الرئيس  أخرجــــــت الصــــــراع ب
قيس ســــــعيد وحركــــــة النهضة إلى 
العلن تساؤلات بشأن الاستراتيجية 
التي ينبغي على هشــــــام المشيشي 
تبنيها لتفادي مصير ســــــلفه إلياس 
الفخفاخ، الذي أرغم على الاستقالة 
على وقع ضغوط من شــــــريكته في 

الحكم النهضة.

ماذا يتحتم على هشام المشيشي 
فعله لتفادي مصير إلياس الفخفاخ

التجاذبات السياسية تختبر قدرة الحكومة التونسية على الصمود

المشيشي يدشن مرحلة تتسم بالتوتر السياسي

على المشيشي أن يأخذ 
قرارات مؤلمة مثل 

مقاومة التهريب 

معز الجودي

مسكنات فايز السراج لن تنهي احتجاجات حراك «٢٣ أغسطس» 

صابر بليدي

 الجزائر - يســــتعد البرلمــــان الجزائري 
الوثيقــــة  وإثــــراء  لمناقشــــة  بغرفتيــــه 
الدستورية، في أجواء استثنائية، أفرزها 
الركــــود السياســــي الذي تعيشــــه البلاد، 
واهتزاز شــــرعيته السياســــية بعد نشــــر 
غســــيل الفســــاد المالي والسياسي، الذي 
أحاط بنواب حــــزب الغالبية إثر الإفادات 
التي قدمها برلماني مسجون، ونجل الأمين 

العام السابق.
تتــــم  أن  نيابيــــة  مصــــادر  وتتوقــــع 
المصادقة على الوثيقة الدستورية الجديدة 
مطلع الأســــبوع القادم مــــن طرف مجلس 
الــــوزراء، على أن تحال علــــى البرلمان في 
نفس الفترة للمناقشة والمصادقة، ليصبح 
بذلــــك الدســــتور الجديــــد للبــــلاد جاهزا 
للاســــتفتاء الشــــعبي المقرر في الأول من 

نوفمبر القادم.
وتســــتند المصادر على  البند 149 من 
القانون العضوي للانتخابات الذي ينص 
علــــى ”اســــتدعاء الهيئــــة الناخبــــة يكون 
بموجب مرسوم رئاســــي قبل 45 يوما من 

تاريخ الاستفتاء الشعبي“.
 ويلزم رئيس الجمهورية باســــتدعاء 
الهيئة الناخبة في أجــــل أقصاه الـ16 من 
ســــبتمبر الجاري، لتبقى المهلة العشــــرة 
أيــــام المتبقية من أجل مناقشــــته والإثراء 

والمصادقة في البرلمان.
وتخيّــــم أحاديث الأروقــــة على مصير 
البرلمان الحالي في ظل التســــريبات التي 
تتحدث عن قرار رئاسي قادم يقضي بحل 
انتخابات  وتنظيــــم  المنتخبــــة  المجالــــس 
تشــــريعية ومحلية مبكرة بداية من مطلع 
العام القادم، إلــــى جانب جدوى المصادقة 
البرلمانية في ظل تصاعد فضائح الفســــاد 
المالــــي والسياســــي فــــي صفــــوف حزب 

الأغلبية (جبهة التحرير الوطني).
ولا تــــزال المطالــــب الداعيــــة إلى حل 
المجالــــس المنتخبــــة المحليــــة والوطنيــــة 
قائمة، وإحالة الأحــــزاب الممثلة فيها على 
العــــزل السياســــي، لارتباطهــــا بالحقبــــة 
البوتفليقية ولدور تلــــك الأحزاب في دعم 
وتأييد نظامــــه الفاســــد. وتعالت مؤخرا 
أصوات أحزاب جديدة كتيار السلام الذي 
دعــــا إلى ”ضرورة مقاطعــــة أي انتخابات 
قادمة يشــــارك فيها حــــزب جبهة التحرير 

الوطني“.
وفيما تراهن السلطة في البلاد بقيادة 
الرئيس عبدالمجيد تبون، على الدســــتور 
الجديد لإرساء ما تسميه قواعد ”الجزائر 
الجديــــدة“، و“تحقيق التغيير السياســــي 

المنشود“، فإن حالة الاحتقان لا تزال تخيّم 
على الشارع الجزائري.

وفــــي ظل غياب مؤسســــات مســــتقلة 
لرصــــد وتقصــــي توجهات الــــرأي العام، 
يبقى مصير الدستور المذكور مجهولا، في 
ظل اهتزاز الشــــرعية السياســــية للبرلمان 

الحالي.
وتــــرى قــــوى البديــــل الديمقراطــــي، 
أكبــــر قطب سياســــي معارض للســــلطة، 
أن ”الدســــتور الجديد ســــيكون كغيره من 
الدساتير الأخرى، والتعديلات المزعومة لا 
تعدو أيضا أن تكون تعديلات على مقاس 
الرئيس، كغيره من الرؤســــاء الســــابقين 
الذيــــن فصلوا الوثيقة الأولــــى في البلاد 
على مقاســــهم“. وتعتبر أن الدستور الذي 
بإمكانه استقطاب جميع الجزائريين، هو 
دســــتور تأسيســــي يفرزه مجلــــس نيابي 
حر وســــيد، ويشارك فيه الجميع بمختلف 
ومشــــاربهم  وخلفياتهــــم  انتماءاتهــــم 

السياسية والفكرية والأيديولوجية.

الحزبيــــة  القــــوى  مســــارعة  وأمــــام 
التقليديــــة التــــي ظلــــت تشــــكل الــــذراع 
خــــلال  بوتفليقــــة  لنظــــام  السياســــية 
العشــــريتين الماضيتين، إلى إعلان دعمها 
المطلق للدســــتور الجديد، تكون الســــلطة 
الجديــــدة والدســــتور نفســــه قــــد وجــــدا 
نفســــيهما أمام ســــيناريو مماثــــل لما كان 

سائدا في وقت سابق.
الغرفــــة  رئيــــس  وضعيــــة  تــــزال  ولا 
الشــــعبي  (المجلــــس  للبرلمــــان  الثانيــــة 
الوطني) ســــليمان شــــنين، الذي استحوذ 
علــــى المنصب بدعم مــــن قيادة العســــكر 
خــــلال 2019، خلفا للرئيس الســــابق معاذ 
بوشــــارب، تشــــكل أحد تجليــــات اهتزاز 
شرعية المؤسسة التشريعية، كونه ينحدر 
مــــن أضعف كتلــــة نيابية، والمتشــــكلة من 

تحالف لأحزاب إسلامية.
أمــــا رئيس الغرفــــة الأولــــى (مجلس 
الأمــــة) صالح قوجيل، فقد صرح بأن ”هذا 
المشــــروع الدســــتوري الذي وعد الرئيس 
تبون بتجسيده في حملته الرئاسية، كان 
يمكــــن ألا يعرض للنقاش ويتم اســــتفتاء 
عليــــه مباشــــرة، لكــــن الرئيــــس فضل أن 

يشارك الجميع في مناقشته“.

الجزائر تستعد لإرساء 
دستور جديد ببرلمان 

يفتقد للشرعية الشعبية

تيار السلام دعا إلى ضرورة 
مقاطعة أي انتخابات قادمة 

يشارك فيها حزب جبهة 
التحرير الوطني 

حراك 23 أغسطس أكد 
رفضه لصرف حكومة 

الوفاق أموال الليبيين على 
المرتزقة، الذين يحاربون 
في صفوف ميليشياتها

وسط استقطاب سياسي.. هل تنجح تونس 
ص7في اختبارها الأصعب

الاحتجاجات متواصلة حتى كبح جماح الفساد

 نيويــورك – دعــــا الأمــــين العام للأمم 
الســــلطات  غوتيريش،  أنطونيو  المتّحدة 
الليبيــــة إلــــى إغــــلاق مراكــــز احتجــــاز 
المهاجريــــن غيــــر النظاميــــين، معربا عن 
إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض 

لها هؤلاء في هذه المراكز.
وقال غوتيريش فــــي تقرير رفعه إلى 
مجلس الأمن الدولي ”ما من شــــيء يمكن 
أن يبــــرّر الظروف المروّعــــة التي يحتجز 

فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا“.
ندائــــي  غوتيريش“أجــــدّد  وأضــــاف 
إلى الســــلطات لإغلاق مراكــــز الاحتجاز، 

بتنسيق وثيق مع هيئاتنا“.
وبحســــب التقرير فإنّ تقديرات الأمم 
المتّحدة تشير إلى أنّه ”في 31 يوليو 2020، 
كان هناك أكثر من 2780 شــــخصا، 22 في 
المائة منهم أطفــــال، كانوا محتجزين في 
مخصصة لاحتجــــاز المهاجرين  مراكــــز“ 

غير الشرعيين.
وشــــدّد غوتيريــــش في تقريــــره على 
أنّــــه ”لا يجــــوز بتاتا احتجــــاز الأطفال، 
ولاســــيّما عندما يكونون غير مصحوبين 

أو منفصلين عن ذويهم“.
ونــــدّد الأمين العــــام لــــلأمم المتحدة 
بـ“الظــــروف المروّعة والمعاملة الســــيئة“ 
التــــي يعاني منها المهاجــــرون في مراكز 
الاحتجاز، ”بما في ذلك تقارير عن حالات 
تعذيب واختفاء قســــري وعنف جنســــي 

علــــى أيــــدي مســــؤولي جهــــاز مكافحة 
الهجــــرة غير الشــــرعية، فضلا عن نقص 

في الغذاء والرعاية الصحية“.
وأعــــرب غوتيريش عن أســــفه لمرور 
أكثر من عام على الغارة التي استهدفت 
فــــي 2 يوليــــو 2019 مركــــز احتجــــاز في 
تاجــــوراء وقتل فيها أكثر من 50 مهاجرا 
وأصيــــب عشــــرات آخرون، مــــن دون أن 
يحاســــب أحــــد حتــــى اليوم علــــى هذه 
المجــــزرة. ويشــــار إلــــى أن العديــــد من 
التقارير أشارت إلى أن بعض المهاجرين 
فــــي مراكز الاحتجــــاز بطرابلــــس، التي 
تخضع لسيطرة حكومة الوفاق قد جرى 
تجنيدهم للقتال في صفوف ميليشــــيات 

حكومة طرابلس.
وســــبق أن نشــــرت وكالة أسوشيتد 
برس تقريرا، أشــــارت فيه إلى أن بعض 
مراكز الاحتجاز يتولاها مســــؤولون لهم 

صلات بحكومة الوفاق.
وأكــــد التقرير أنــــه فــــور النظر إلى 
من يتــــرأس جهاز مكافحــــة الهجرة غير 
الشــــرعية ويدير معســــكرات الاحتجاز، 
ومن يشــــرف علــــى إنقــــاذ المهاجرين في 
البحــــر المتوســــط وإعادتهم إلــــى ليبيا، 
تســــتنتج وجــــود صلة بين الأشــــخاص 
الذين وضعتهم حكومة الوفاق للإشراف 
على هذا الجهاز وبين قادة الميليشــــيات 

وأباطرة التهريب.

الأمم المتحدة تدعو لإغلاق 
مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا


